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Abstract 

The international community has  sought to establish a 

judicial institution that works to apply the law fairly، as a result 

of a necessity dictated by the circumstances of the international 

community، and Because of the great violations against 

humanity in times of peace and war، and in order to establish 

the parameters of international criminal justice between all 

societies and countries، this necessity resulted in the idea of 

establishing an international criminal court . A court that enjoys 

independence and impartiality  exercising  its international 

jurisdiction according to legal procedures to suo any one  

accused of committing an international crime in to inflict 

Penalties against him or her، whether (individuals or countries). 

But when execution these penalties may result in some 

symptoms or problems that hinder the application of what the 

court has ruled، as a result of wrong or abusive implementation 
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against the victim or the convicted person، which requires 

solving that problem in accordance with  a specific mechanism 

decided by that system. 

Keyword:- criminal penalty، international  Problematic 

implementation، international crime، Roma system. 
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))العقوبات الجزائية ضد الأفراد وإشكالات تنفيذها وفق النظام الأساسي   

 للمحكمة الجنائية الدولية(( 

 إسراء سعيد عاصي درس الدكتورة م ال      فراس نعيم جاسم          درسم ال      

 كلية القانون   -جامعة أوروك       بوية المفتوحة   الكلية التر  – وزارة التربية

Firasnaeem1985@gmail.com                israa.assi99@gmail.com

  

 . 2022/ 6/ 15: ر تاريخ النش     2022/ 15/2تاريخ قبول النشر:      3/1/2022 تاريخ الاستلام:

 المستخلص 

القانو          تطبيق  على  تعمل  قضائية  مؤسسة  إنشاء  الى  الدولي  المجتمع  ن سعى 

نتيجة لضرورة اقتضت ها ظروف المجتمع الدولي؛ بسبب الإنتهاكات بصورة عادلة 

العدالة  معالم  إرساء  إجل  ومن  والحرب،  السلم  وقت  الإنسانية  حق  في  الجسيمة 

الجزائية الدولية بين المجتمعات والدول كافة، مما تمخض عن هذه الضرورة فكرة 

الدولي  اختصاصها  تمارس  والحيادية  بالاستقلال  تتمتع  دولية  جنائية  محكمة    إنشاء 

إيقاع  إجل  من  دولية  جريمة  بأرتكاب  أتُهم  من  لمحاكمة  قانونية  إجراءات  وفق 

العقوبات   هذه  تنفيذ  عند  ينتج  قد  ولكن  دول(،  أو  )افراد  كان  سواء  بحقه  العقوبات 

بعض العوارض أو الإشكالات التي تعيق تطبيق ما حكمت به المحكمة، نتيجة تنفيذ  

ليه مما يقتضي حل ذلك الإشكال وفق  خاطئ أو متعسف بحق الضحية أو المحكوم ع

 آلية معينة يقررها ذلك النظام. 

المفتاحي :الكلمات  الدولية،    -ة  الجرائم  الدولي،  التنفيذ  إشكالات  الجزائية،  العقوبات 

 نظام روما الاساسي. 
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 مقدمة 

Introduction 

 أولاً: أهمية الموضوع وسبب أختياره

بعددض  -وعلددى مدددا مراحددل مُتباعدددة-التقليددد  لقددد عددرف القددانون الدددولي 

الأحكام التدي ترتدب المسدؤولية علدى الددول عندد إخلالهدا بتلتزاماتهدا التعاهديدة، أو 

بتتيانها تصرفات ضارة للغير سواء أرتكبتهدا الددول مباشدرةو أو أحدد رعاياهدا، وقدد 

رر أو أقتصرت المسؤولية انذاك على المسؤولية المدنية المفضية إلدى إصدلاا الضد

التعويض الماد  أو العيني عن ذلك الضرر، إذ كانت تلك المسؤولية أدبية وأخلاقيدة 

و بقواعد القانون الدولي التقليد   أكثر مما هي قانونية، ولم يكن الفرد الطبيعي مستهدفا

و بأحكامه ولذلك بقي الفرد مستبعداو عن مسدؤولية الإلتدزام بقواعدد القدانون  أو مخاطبا

و بخضوع الفرد لسلطانه.الدولي وقواع  ده؛ لأن هذا القانون ذاته لا يعترف أساسا

و أثر توقيع معاهدة فرسا  عام   و وتطوراو عمليا ثم شهد ذلك القانون تبدلاو جذريا

م، والتي أسست أول نظام قانوني جزائي دولي لحماية قواعد القدانون الددولي 1919

و فدي المفداهيم التدي كاندت  سدائدة فدي القدانون الجزائدي الددولي العام، وأحدثت إنقلابا

 التقليد  بأعتمادها مبدأ المسؤولية الجزائية الدولية المزدوجة على الدولة والفرد.

بموجددب اتفددا  1998وبعددد أن تددم إنشدداء المحكمددة الجنائيددة الدوليددة عددام

، والتدي عددت أحددا هي دات المجتمدع الددولي 2002روما،ودخلت حيز التنفيذ عام  

كزت على معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية التي تنتهك الامدن والسدلم القضائية التي ر

الدوليين من الأفراد مهما كانت صفاتهم ومركزهم القانوني أو درجة مسداهمتهم فدي 

(مدن النظدام 25إرتكابها سواء كانوا بصفة فاعلين أو شركاء فيها أستناداو لأحكدام م.)

و للعدالة الجزائية   الدولية التدي تعدد مدن أهدم دعدائم الحفداظ الاساسي للمحكمة، تحقيقا

 على أمن وأستقرار المجتمع الدولي.

ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع؛ لأن تنظديم مسدألة إيقداع العقوبدات ومدا  

يترتب على تنفيذها من إشكالات تؤثر على سير العدالة الجزائية الدولية، وأن وضع 

يدة هدو مدن المواضديع التدي تتطلدب حل لمشكلة افلات المدانين بأرتكاب جدرائم دول

و لمايستجد على أرض الواقع العملي، ولهذا ينبغي على الدول  إيجاد حلول عاجلة وفقا

الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ان تركز جهودهدا بالصدورة التدي تصدب فدي 

 حسن سير تلك العدالة.
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 ثانياً : إشكالية البحث

إشكالية يمكن أن نطرحها بالتساؤلات الاتية : مددا تثار لدينا في هذه الدراسة  

أمكانية نظام روما من إستيعاب جميع العقوبات الجزائية العادلة لتحقيق الامن والسلم 

الدوليين؟ ومدا إمكانية المحكمة الجنائية الدولية بتوفير الضدمانات اللازمدة للحفداظ 

جزائية؟ ا  هل تمكنت مدن على حقو  المحكوم عليه والضحية في تنفيذ العقوبات ال

 تحقيق العدالة الجزائية الدولية على الرغم مما يحيط في تنفيذ أحكامها من إشكالات؟

 منهج البحث ثالثاً:

سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصدو  

لي، القانونية لنظام رومدا وتحليلهدا مدع عدرض ومناقشدة أراء الفقده الجزائدي والددو

والتي وردت في ضوء ذلك، وصولاو الى بيان الملامح العامة إجمالاو لموضدوع هدذا 

 .البحث 

 رابعاً : نطاق البحث

سيتمحور نطا  هذا البحث على توضديح دور المحكمدة الجنائيدة الدوليدة فدي 

تنظيم سياسة إيقاع العقوبات الجزائية وكيفيدة إيجداد الحلدول لكدل مدا يعتدرض سدير 

إشكالات، ا  أن نطا  البحث سيشمل النظام الأساسي للمحكمدة الجنائيدة تنفيذها من  

 الدولية، مع التطر  للقواعد الإجرائية وقواعد الاثبات وفق هذا النظام.

 خامساً: تقسيم البحث

إيفاءو بما تقدم فقد أقتضى هذا البحث خطة، غايتها معالجة هذا الموضدوع فدي 

فقد تم تقسيمه  المنطلق هذاضوء التساؤلات والإشكالات التي تثار أثناء البحث، ومن 

الى مبحثين، سنتناول في المبحث الأول ماهية العقوبات الجزائية الدولية ضد الافراد 

ل فيه موضوع مفهدوم العقوبدات الجزائيدة الدوليدة وسنقسمه على ثلاثة مطالب نتناو

فددي المطلددب الأول والعقوبددات الجزائيددة الدوليددة وأغراضددها فددي المطلددب الثدداني 

والعقوبات الجزائية الدولية في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المطلدب 

يددة الدوليددة الثالددث، وسددنتناول فددي المبحددث الثدداني إشددكالات تنفيددذ العقوبددات الجزائ

وسنقسمه على مطلبين نتناول فيه مفهوم اشكالات تنفيذ العقوبات الجزائية الدولية في 

المطلب الاول واسباب اشكالات تنفيذ العقوبات الجزائية الدولية فدي المطلدب لثداني، 

 وسنعقب ما تقدم بكل ما توصلنا اليه في خاتمة تتضمن الاستنتاجات والمقترحات.
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 المبحث الأول  

 هية العقوبات الجزائية ضد الافراد ما

Essence of the Criminal Penalties against individuals 

يفرض البحث في موضوع العقوبات الجزائية كصورة ثانية تقليدية للجزاءات 

الدولية بادئ ذ  بدء تحديد مفهوم هذه العقوبات، من حيث بيان تعريفها وما يميزهدا 

مفدداهيم مشددابهه لهددا فددي مطلددب أول، ومددن ثددم يتعددين عددرض عمددا يخددتلط بهددا مددن 

خصائصها مع تحديد أغراضدها فدي مطلدب ثداني، مدع التطدر  للعقوبدات الجزائيدة 

الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليدة فدي مطلدب ثالدث وعلدى النحدو 

 الآتي:

 المطلب الأول

 مفهوم العقوبات الجزائية الدولية 

Concept of International Criminal Penalties  

سنتناول في هذا المطلب تعريف العقوبات الجزائيدة الدوليدة فدي الفدرع الأول 

منه، بينما يتخصص الثاني بتمييدز العقوبدات الجزائيدة الدوليدة عدن بعدض المفداهيم 

 المشابهة لها وكالآتي:

 العقوبات الجزائية الدولية   الفرع الأول: تعريف

وذلدك بدالتركيز علدى -الجزائدي الددولي فدي تعريدف العقوبدة  لقد أختلف الفقده

، ومما لا شك فيده أن مدن ضدمن خصدائص التعريدف أن 1-زاوية معينة دون أخرا

و   و مانعا ، ومن هنا فتن إبراز جانب وإهمال آخر في تعريف -قدر الإمكان-يكون جامعا

و، إذ العقوبة هو أمر يؤد  إلى الإبهام والغموض، ومن الفقه من عرفها ت و شدكليا عريفا

عدها " النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفة النصو  التجريمية"، ومدنهم 

و من حيث أنها "تصيب المحكوم عليه في حياته وحريتده  من عرفها تعريفاو موضوعيا

وشرفه وماله دون إبراز جوهر العقوبة"، بينما هنالك من عرفها منذ ناحية مفهومها 

 . 2عدها "إيلام مقصود من أجل الجريمة ويتناسب معها"الإجتماعي اذ 

فالعقوبة هي الصورة النموذجية للجزاء الجنائي )الدولي أو الداخلي( وهذا مدا 

( مدن مشدروع )لجندة القدانون الددولي حدول العقداب علدى الجدرائم 2أكدت عليه م.)
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ة مخلة بسلم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها(، إذ نصت على أنه" لكل من يرتكب جريم

 .3الإنسانية وأمنها يكون مسؤولاو عن هذا العمل ويقع تحت طائلة العقاب"

وتعد العقوبة في القدانون الدداخلي الأثدر المترتدب علدى وقدوع الجريمدة، مدع 

توافر مسؤولية من ثبت إرتكابها، ا  أن المشرع الوطني يتكفل عند تحديده للجريمة 

و مدا يمُدنح القاضدي بالنص على العقوبة الواجبة   التوقيع على مرتكبهدا أيضدا، وغالبدا

سلطة تقديرية واسعة في تحديدها وفقا لجسامة الجريمدة وخطدورة الجداني، أمدا فدي 

مجال القانون الدولي فتعد العقوبة الصورة النموذجية للجزاء الجندائي الددولي، فهدي 

 الأثر المترتب على انتهاك أحكام هذا القانون.

الجزائية الدولية النتيجة الحتمية لثبوت المسؤولية الجزائية الدوليدة إذاو العقوبة  

عن الإنتهاكات الجسيمة للقواعد القانونية الدوليدة، وتتقدرر فدي حدق الشدخص الدذ  

يرتكب إحدا هذه الانتهاكات أو يساهم فدي إرتكابهدا، فهدي الركيدزة الأساسدية التدي 

وره بالإلزامية تجاه قواعده من جهدة، يقوم عليها القانون الدولي من ناحية إضفاء شع

اضافة الى انها من تجعل القاعدة القانونية الدولية محلاو للأحترام من قبل الأشدخا  

المخاطبين بها من جهة اخرا، كما أنها عنصر لازم لوجود تلدك القاعددة بسدبب مدا 

 .4تحققه من ردع عام وخا  إضافة إلى إقرار العدالة الجزائية الدولية

وبناءو عليه يمكن تعريف العقوبة الجزائية الدولية بأنها )القدر الممكن من الألم 

المقصود يوقعه القضاء الجزائي الدولي علدى مدن ثبتدت مسدؤوليته بترتكداب إحددا 

 .الجرائم الدولية ويتناسب معها(

وبهذا تتمثل العقوبة بكونها إيلام ينال الشخص الطبيعي جراء إنتهاكه لقواعد  

ون الدولي، صادر عن محكمة جزائية دولية مختصة، ومن هذا التعريدف يمكدن القان

 تحديد عناصر العقوبة الجزائية الدولية بالآتي:

الإيلام: يقصد به المساس بحق من تنزل به العقوبة الجزائية، فالإنسان يألم حين  -1

يصاب في حق من حقوقه، فقد يكون المساس بهذه الحقو  عدن طريدق حرمدان 

و، وحقدو  الإنسدان التدي يتصدور الشخص م و أو مؤقتدا نهدا أو مدن بعضدها نهائيدا

، وأهمهدا طائفدة الحقدو  المتعلقدة -المساس بها كثيرة: منهدا الحقدو  الشخصدية

بالكيان الماد  للإنسان، أ  حق الإنسان في الحياة، وقد تمس به العقوبدة فتلغيده 

بده عدن طريدق   حين تتمثل بالإعدام، وحقده فدي سدلامة البددن ويكدون المسداس

العقوبات البدنية كالإشغال الشاقة والجلد في بعض الأنظمة العقابية، وكذلك حقه 

في التمتع بحريته الذ  يحجب عنه طيلة مدة العقوبة السالبة للحريدة، وحقده فدي 
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صيانه شرفه وإعتباره الذ  يمكن المساس به عن طريدق عقوبدات مشدينه تحدط 

وامدا يكدون المسداس بدالحقو    -النداس،  من قددر المحكدوم عليده أو تحقدره بدين

-وأهمها حق الملكية الذ  تمس به الحقو  المالية كالغرامدة والمصدادرة  -المالية
5. 

إن العقوبة الجزائية الدولية موجهة للأفراد أ  أنها تصيب الأشخا  الطبيعيدين  -2

دون المعنويين بعد ثبدوت مسدؤوليتهم الجزائيدة، وذلدك لأن العقوبدات الموجهدة 

شخا  المعنوية مجال بحثها الجدزاءات القانونيدة فدي القدانون الددولي العدام للأ

 المقررة على الدول عند تهديدها للسلم والأمن الدوليين.

تفرض العقوبة الجزائية الدولية كنتيجة للإنتهاكات والخروقات التدي توجده إلدى  -3

مجرمة علدى قواعد القانون الدولي، أ  أن الأفعال المعاقب عليها هنا هي أفعال  

  الصعيد الدولي.

بالنظر لخطورة السلوكيات الجرمية وجسامة النتائج الناجمدة عنهدا، ونظدراو لمدا  -4

تثيره هذه السلوكيات والعقوبات عليها من جدل سياسي على المسدتوا العدالمي، 

لذا أقتضى أن توكل مهمة النطق بالعقوبة إلى محكمة دولية، ا  عدادة مدا تكدون 

ن حيث التشكيل، للخروج مدن شدبهة الانتقدام فيمدا لدو أوكلدت تلك الجهة دولية م

  .6هذه المهمة إلى جهة قضائية وطنية أو حتى دولية غير قضائية

 الفرع الثاني: التمييز بين العقوبات الجزائية الدولية وبعض المفاهيم المشابهة 

الجنائيدة تتشابه العقوبات الجزائية الدولية فدي بعدض جوانبهدا مدع الجدزاءات  

الدولية من ناحية، وجزاءات القوانين الداخلية للدول مدن ناحيدة أخدرا، ومدن المهدم 

البحث في نقاط الخلاف التي تميز أحدهما عن الأخرا وهو مدا سدنتعرض لده علدى 

 النحو الآتي:

 أولاً: تمييز العقوبات الجزائية الدولية عن الجزاءات الجنائية الدولية 

ولي "الجدزاء الددولي" بتعداريف متقاربدة، إذ ذهددب عدرف فقهداء القدانون الدد 

جانب من الشراا الى تعريفه  بأنه" إجراء ينطو  على إكراه يتخذ حيال من يرتكب 

عملاو غير مشروع"، كما عرفده الجاندب الاخدر بأنده " كدل إجدراء يمكدن أن يحقدق 

هدا بأنده" احترام القانون الدولي ومنع انتهاكه"، بينما نجد الفيلسوف )كلسن( قدد عرف

رد الفعل المحددد للقدانون ضدد السدلوك الإنسداني الموصدوف بانده غيدر شدرعي أو 

 .7مخالف للقانون فهو إذن نتيجة السلوك الذ  تباشره السلطة المسؤولة"
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وقد لوحظ انه كثيدراو مدا يسدتعمل مصدطلح الجدزاء الجندائي الددولي بددلاو مدن 

اء الجندائي يسدتوعب العقوبدة، مصطلح العقداب لشدموليته، وتقريدراو لواقدع أن الجدز

ويضم صدورة أخدرا ألا وهدي التددابير الاحترازيدة التدي لا يصدد  عليهدا وصدف 

العقوبات، وبذلك يشتمل مفهوم الجزاء الجنائي الدولي على العقوبة الجزائية بالمعنى 

الدقيق للكلمة والتدابير الاحترازية، التي تعني "مجموعدة مدن الإجدراءات لمواجهدة 

لإجرامية الكامنة في شخصية المجرم وذلك من أجل حمايدة المجتمدع ممدا الخطورة ا

 .8قد يقع من جرائم في المستقبل من ذات الشخص ودون أن تؤد  إلى إيلامه"

ومن التدابير الاحترازية على الصعيد الددولي تددبير الإبعداد ويعندي "إخدراج 

و بدأمن الدولدة الدولة لشخص معين أو أشخا  معينين، إذا كان وجوده يمثدل مس اسدا

و تسليم المجدرمين وتحديدد الإقامدة، ولكدل  وسلامتها"، ومن التدابير الاحترازية أيضا

تدبير احتراز  من هذه التدابير السابقة شروط تستخلص من ندوع الجريمدة ودرجدة 

الخطورة الإجرامية التي يراد له أن يوجهها، وتختلدف التددابير فيمدا بينهدا مدن هدذه 

 .9الوجهة

أكثريددة المختصددين فددي مجددال العقوبددات الدوليددة مفهددومي العقوبددات ويعددد 

والجزاءات مصطلحين مترادفين، أ  هما وجهان لعملة واحددة، تهددف إلدى التخلدي 

و والمؤد  إلى زعزعة الامن والسلم الدوليين، إلا أنده مدع  عن السلوك المستنكر دوليا

 ذلك يمكدن التمييز بيدنهما من حيث الآتي:

ط الجزاءات الجنائية الدولية بمعنى العقوبة الجزائية الدوليدة خاصدة رغم اختلا  -1

وقت ما تتخذ صورة القسر الماد ، إلا إن العقوبة الجزائية الدولية ليسدت سدوا 

إحدا صور الجدزاءات الجنائيدة الدوليدة، إذ إن الأخيدرة يمكدن أن تشدتمل علدى 

و، أ  أن العقوبة الجزائية الدولية على فعل أرتكب، كما قد تكون   تدبيراو احترازيدا

 الجزاءات الجنائية الدولية تجمع بينهما.

و مقصوداو يقرر القدانون  -2 تعد العقوبة الجزائية الدولية "جزاء جنائي يتضمن إيلاما

لمواجهة الخطر الذ  يصدر من الشخص المخالف لقواعد القدانون الددولي،ومن 

تددابير الاحترازيدة  ثم يتم ردعه عدن السدلوك الصدادر عنده"، فدي حدين تمثدل ال

"إجراءات فردية قسرية لا تحمل معنى اللوم الأخلاقي تفرضه السلطة على مدن 

يددرجح لديدده أحتمددال إرتكابدده لجريمددة تاليددة، بهدددف القضدداء علددى خطورتدده 

 الإجرامية". 
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تعد العقوبة الجزائية الدولية أثر من آثار تطبيق القاعدة القانونيدة الدوليدة، بينمدا   -3

تمثددل التدددابير الاحترازيددة مجموعددة مددن الإجددراءات العلاجيددة التددي يرصدددها 

 المجتمع لمواجهة الخطورة الإجرامية.

 تمييز العقوبات الجزائية الدولية عن الجزاءات في القانون الداخلي -ثانياً:

ا لا شدك أن نظدام الجدزاءات فدي المجتمدع الدداخلي يتسدم بالضدبط؛ نظدراو مم

لوضوا القواعد وتحديدها بالإضافة الى صدورها عن سلطة تحتكر استخدام القسدر 

في المجتمع، وتكفل للقانون الاحترام في مواجهة كافة أفراده، وعادة مدا يسدتند ذلدك 

ترنة بمخالفة هذه القواعد، وهذا مدا إلى هيبة السلطة أكثر من أستناده إلى جزاءات مق

أدا بشراا القانون الداخلي إلى البحث عن مدا وجود العقوبة من عدمها في قاعددة 

القانون الدولي ،إذ ذهب الكثير منهم إلى أن العقوبة موجودة في القانون الددولي كمدا 

أن طبيعدة هو في القانون الداخلي، لكن المشكلة تكمن في أفتقارها للتنظديم، والواقدع  

العقوبة وأوضاع تقريرها ومدا فعاليتها ووظيفتها في القدانون الددولي تختلدف عمدا 

هو عليه في القانون الداخلي نظرا لاختلاف طبيعدة القدانونين وأخدتلاف المخداطبين 

بأحكامهما وطبيعة السلطة الاجتماعية في كليهما، ولذلك لا ينبغي قياس مدا أكتمال 

لية بمدا ما هي عليه فدي القدانون الدداخلي، فمدن العبدث نقدل العقوبات الجزائية الدو

نظام الجزاءات الداخلي إلى المجتمدع الددولي حتدى وأن تدوفرت الظدروف المناسدبة 

 .10لذلك

الجزاء الداخلي شأنه شأن العقوبات الجزائية الدوليدة قدد ينصدب علدى الكيدان 

و مدن حدق الماد  أو المعنو  المنتهدك للقاعددة القانونيدة فدي صدورة ال حرمدان كرهدا

الحياة أو الحق في الحرية)الإعدام، الجلد، قطع اليد، تقييد الحرية بالسجن أو الحبس، 

الحرمان من الحقو  السياسية أو المدنية(، كما أن الذمدة الماليدة للشدخص كثيدراو مدا 

تكون المحل المفضل للجزاء الداخلي)الغرامة، التعويض، مصدادرة الأمدوال...ال،(، 

و يمكن إيراد عدد من نقاط الاختلاف التدي تمييدز العقوبدات الجزائيدة   ومع ما ذكر انفا

 الدولية عن  الجزاءات الداخلية وكالآتي:

من حيث الجهة المختصدة بتقريدر العقوبدات: علدى خدلاف القدانون الدداخلي، لا  -1

يعرف القانون الدولي العام سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، ولتلافي ذلك 

الجماعة الدولية  بالتشريع لنفسها وتنفيدذ مدا شدرعته، ومدن ثدم لا تعدرف   عملت 

الجماعة الدولية سلطة مركزية عليا مهمتها تقريدر العقوبدة علدى مخالفدة قواعدد 
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القددانون الدددولي وتوقيعدده علددى مددن يخددل مددن أشددخا  هددذا القددانون بقواعددده، 

 .11توقعها فالجماعة الدولية هي التي تضع العقوبات الجزائية وهي التي

من حيث التقادم: ترتبط فكرة التقادم في المجال الجندائي بفكدرة انقضداء العقوبدة  -2

و الجريمة، وتحريك الدعوا الجزائية، والذ  يهمنا هي الحالة الأولدى فدي  وأيضا

القانون الجنائي الداخلي؛ لأن العقوبة تنقضي بوفداة المحكدوم عليده أو بدالعفو أو 

فتنها تنقضي بالتقادم  ;بالتقادم، فبالنسبة للجزاءات في القانون الداخليبتنفيذها أو  

، إلا أن الوضددع يختلددف فددي القددانون الجنددائي -أ  بمضددي المدددة المحددددة لهددا-

الدولي؛ نظراو لأختلاف نوعية الجرائم الدوليدة عدن الجدرائم الداخليدة وأخدتلاف 

عدن المجتمدع الدداخلي شخصية مجرمي هذه الجرائم، وأختلاف المجتمع الدولي 

الأمر الذ  يعكس اختلاف نظم قانونية برمتها عن بعضها البعض، فالعقوبة فدي 

القانون الجنائي الدولي لا تسقط بالتقادم وهو ما أكدته المادة السدابعة مدن لائحدة 

نورمبرج، والمادة الرابعة من اتفاقية عددم تقدادم جدرائم الحدرب والجدرائم ضدد 

دة الخامسة من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية الإنسانية، كذلك الما

 .12وأمنها

من حيث مصادر القاعدة القانونية: نجد اختلاف قواعد القانون الدولي العام عدن  -3

قواعددد القددانون الددداخلي مددن ناحيددة المصددادر، فمصددادر الأول هددي التراضددي 

هدددات والعددرف الصددريح أو الضددمني للدددول المتسدداوية فددي السدديادة عبددر المعا

الدددولي، بخددلاف الثدداني حيددث هندداك حكددام ومحكددومين، لددذلك يشددكل رضدداء 

و، وهو ما يفسر صدعوبة وطدول  و أساسيا الأطراف بالقاعدة القانونية الدولية شرطا

فترات ومراحل المفاوضات بين الدول، حتى تتوصل إلى إقرار قاعدة قانونية أو 

 .13حل مشكلة دولية

ات فدي القدانون الدداخلي لهدا وظدائف متعدددة منهدا من حيث الوظدائف: الجدزاء -4

تحقيق العدالة والردع، ولها أيضا وظيفة سياسية ترتبط بتحديد ما يقع على عاتق 

الدولددة بخصددو  الإخددلالات التددي قددد تحدددم داخددل المجتمددع المددنظم، والتددي 

تتضمن انتهاكا لما تصفه بالقواعد الثابتة والمستقرة فدي حيداة الجماعدة، كمدا أن 

و وهددو إحدددا وسددائل حمددل الأفددراد علددى الإمتثددال للقاعدددة ل هددا دوراو إجتماعيددا

و بعدد وقوعده و قبل وقوع الإخدلال أو تأديبيدا ، بينمدا 14القانونية، فيكون أثره وقائيا

توظف العقوبات الجزائية الدولية إضافة لتحقيق العدالة والدردع العدام والخدا  

كحمايددة حقددو  الإنسددان  وتأهيددل الجدداني وإصددلاحه لتحقيددق أغددراض اخددرا

وحرياته الأساسية وحفظ الامن والسلم الدوليين على النحو الدذ  سنوضدحه فدي 

 الصفحات القادمة.
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 المطلب الثاني

 خصائص العقوبات الجزائية الدولية وأغراضها

Characteristics and purposes of international criminal 

penalties  

ئص تمييزهددا عددن غيرهددا مددن الجددزاءات للعقوبددة الجزائيددة الدوليددة خصددا

القانونية، وهذه الخصائص التي تعد ثمرة تطدور العقوبدة وأغراضدها،إذ هدي بمثابدة 

الضوابط التي تحكم نظام العقوبات الجزائية، ولا ينبغي لأ  نظدام عقدابي أن يغفلهدا 

عند تقريره للعقوبات وتطبيقها، وهذا مدا سديتناوله الفدرع الأول، ولمدا كدان مصددر 

أحترام وشرعية أ  فكرة يتحدد أبتداءو بدالنظر لغايدات هدذه الفكدرة، فأنده قدد أصدبح 

و البحث في وظائف العقوبات الجزائية الدولية في الفرع الثاني من هذا المطلدب  لزاما

 وعلى النحو الآتي:

 الفرع الأول: خصائص العقوبات الجزائية الدولية 

لدولية إلى خلق نظام قدانوني لهدا، أدا التطور الذ  لحق بالعقوبات الجزائية ا

بدايدة مدن إنشدائها لغايدة   ;يتمثل في عددة مبدادئ تتعلدق بالمراحدل المختلفدة للعقوبدة

إنقضائها، وتحُدد خصائص العقوبات الجزائية الدوليدة أربعدة مبدادئ هامدة تمييزهدا 

عن غيرها من الجزاءات الأخرا، وعليه فللعقوبة الجزائية الدولية خصدائص أربدع 

 وهي:

فكما أنه ،  يقصد بشرعية العقوبة أستنادها إلى قانون يقررهاشرعية العقوبة:    -اولاً:

بناء على نص في القانون يضدفي علدى السدلوك صدفة عددم الشدرعية،   لا جريمة إلا

و ومقدداراو  –فأنه لا يجوز توقيع العقوبة ما لم تكدن مقدررة بدنص قدانوني كدأثر  -نوعدا

لإرتكدداب السددلوك الجرمددي، وهددذا مددا يعددرف فددي القددانون الجنددائي بمبدددأ الشددرعية 

زائيددة الدوليددة إلددى كددل جوانددب وينصددرف مفهددوم شددرعية العقوبددة الج، 15الجزائيددة

القاعدة الجزائية الدوليدة )الموضدوعية والإجرائيدة والتنفيذيدة(، إذ يقصدد بالشدرعية 

الموضوعية للعقوبة الجزائية الدولية وجود النص الجزائي ذاته فدي أ  مصددر مدن 

مصدددادر القدددانون الددددولي العدددام سدددواء كدددان مكتوب)كالمعاهددددات( أو غيدددر 

(، أما شرعية العقوبة الجزائيدة الدوليدة الإجرائيدة يدراد بهدا مكتوب)كالعرف الدولي

توافر الدنص القدانوني الجزائدي الإجرائدي فدي أحدد مصدادر القدانون الددولي العدام، 

ويستو  في ذلك المصدر المكتوب وغير المكتوب، وعلى ذلك فأنده لا يجدوز إتخداذ 

اتخداذ مثدل هدذا  أ  إجراء جزائي دولي دون وجود النص القانوني الددولي بشدرعية
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الإجراء، ولا يلزم أن يكون هذا النص القانوني مصدره المعاهدات الدولية، بل يكفي 

أن يستقر العرف الدولي على شرعية إتخاذ مثل ذلك الإجراء الجزائدي، ومدن أمثلدة 

ذلك المحاكمات الجزائية الدوليدة، والتحقيدق الجزائدي الددولي، بينمدا تتمثدل شدرعية 

الدولية التنفيذية في وجدوب وجدود ندص قدانوني يحددد كيفيدة تنفيدذ   العقوبة الجزائية

الأحكام أو القرارات المتعلقة بالعقوبات الجزائية الدولية، ولا يشترط بطبيعدة الحدال 

و   .16كذلك وجود نص مكتوب إذ يكفي وجوده عرفا

 يقصد بشخصية العقوبة الجزائية الدولية عدم فرض العقوبةشخصية العقوبة:  -ثانياً:

الجزائية إلا على الشخص المسدؤول عدن الجريمدة المرتكبدة، سدواء أكدان فداعلاو أو 

و  فيها، فلا يمكن أن تنزل بغيره، ولدو كدان مدن أسدرته أو ورثتده، ويعبدر عدن   شريكا

و  خصيصة شخصية العقوبة مبدأ عام هو مبددأ شخصدية العقوبدة ، والدذ  كدان نتاجدا

و لمبدأ المسؤولية الجزائية ول شخصية العقوبدة سينصدرف إلدى جميدع ، فمدل17منطقيا

مراحل سريان القاعدة الجزائيدة مدن تشدريع وقضداء وتنفيدذ، فعلدى مشدرع العقوبدة 

الجزائية الدولية أن يلتزم بضابط شخصية العقوبة، بأن تصدر القاعدة الجزائية على 

شخص منتهك القاعدة حصراو، وكدذلك أن تطبدق العقوبدة الجزائيدة الدوليدة بصدورة 

بمعنى وجوب التزام القضاء الدولي بضابط شخصية العقوبة، فدلا تصددر   شخصية،

المحكمة الدولية أحكام عقابية منصدرفة إلدى غيدر شدخص منتهدك القاعددة القانونيدة 

الدولية وإلا نكون بصدد انتهاك قضائي دولي لمبدأ شخصية العقوبة، وتقتضي كذلك 

وليدة بصدفة شخصدية، فدلا تنفدذ شخصية العقوبدة أن يدتم تنفيدذ العقوبدة الجزائيدة الد 

الأحكام العقابية الجزائية الدولية إلا على الشخص الذ  صدرت ضدده هدذه الأحكدام 

ولا تنصرف إلدى غيدره، وإلا سدنكون بصددد انتهداك تنفيدذ  دولدي لمبددأ شخصدية 

 .18العقوبة الجزائية الدولية

جداء فدي   من ذلدك مدا  ;ويجد هذا المبدأ مصدره في عدد من الاتفاقيات الدولية

( بنصدها 1948( من اتفاقية )منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  6م.)

على أنه "يحاكم الأشخا  المتهمون بارتكاب الإبدادة الجماعيدة أو أ  مدن الأفعدال 

الأخرا المذكورة فدي المدادة الثالثدة أمدام محكمدة مختصدة مدن محداكم الدولدة التدي 

و أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصدا  إزاء إرتكب الفعل على أرضها، أ

 من يكون من الاطراف المتعاقدة قد أعترف بولايتها".

و:   يقصد بقضائية العقوبة إحتكار السلطة القضائية للإختصا   قضائية العقوبة:ثالثا

بتوقيع العقوبة الجزائية، ويعني ذلك ألا تنفذ عقوبة مقررة فدي القدانون إلا إذا صددر 

ا حكم قضدائي مدن محكمدة جزائيدة مختصدة، ويمتندع توقيدع عقوبدة بددون حكدم فيه
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و أو  قضائي ولو كانت الجريمة في حالة تلبس أو اعتراف المتهم بها اعترافداو صدريحا

رضى بتنفيذ العقوبة فيه دون الرجوع إلى المحكمة المختصدة، إذ لا بدد مدن إصددار 

لعقوبة التي يستحقها المسدؤول عدن حكم قضائي بتقرير الإدانة وتحديد نوع ومقدار ا

 .19الجريمة

ويعد مبدأ )لا عقوبة بدون حكم قضائي( أحد المبادئ الأساسية في التشريعات 

الجزائية، وبمقتضاها لا يملك توقيع العقوبة الجزائية الدولية علدى مرتكدب الجريمدة 

هي دة  سوا القضاء وحده، فلا يملك مثلاو مجلس الأمن ولا أ  فرع من فروع منظمة

الامددم المتحدددة توقيددع العقوبددات الجزائيددة الدوليددة علددى المددتهم مهمددا كانددت الوقددائع 

واضحة وثابته في حقه، إذ أن السلطة القضائية هي الضمان الفعدال لسديادة القدانون، 

فتنزال العقوبة الجزائية الدولية بواسطة حكم قضائي هو الضمان الوحيد  للتحقق من 

ة على الإدانة، فهو لازم لإشعار الجمهدور بالثقدة فدي نظدام سلامة الإجراءات السابق

العدالة الجزائية، وفي عدالة العقوبة الجزائية، كما إن قضائية العقوبدة الجزائيدة هدو 

الخصيصة الجوهرية التي تميزها عن غيرهدا مدن الجدزاءات الأخدرا كدالجزاءات 

 .20التأديبية

الحديث الذ  لحق بالسياسة الجزائية عن مبددأ كشف التطور  رابعاً: تناسب العقوبة:  

مهم الا وهو )مبدأ الضرورة في التجريم والتناسب فدي العقداب(، ويتوجده مضدمون 

هذا المبددأ إلدى المشدرع وينبهده إلدى ضدرورة مراعداة التناسدب بدين إيدلام العقوبدة 

و إذ الجزائية والجريمة التي تقررت لها العقوبة، وهذا على خلاف مدا كدان يدتم قدديم ا

كانت العقوبات تتجاوز في قسوتها وأسدلوب تنفيدذها جسدامة الجدرم المعاقدب عليده، 

و لفرض عقوبة الإعدام على مخالفات بسيطة، ومع التطور  فكثيراو ما لجأ الحكام قديما

الذ  لحق حديثاو وظهور مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات اختصت السلطة التشدريعية 

وبدذلك لابدد ،  21يد عقوباتها في نصو  قانونية صريحةللدولة بتنشاء الجرائم وتحد 

من أن تكون العقوبة متناسبة في طبيعتها ومقدارها مع شخصدية الجداني، وهدذا هدو 

محتوا نظرية تفريد العقاب التي تدرا أن شخصدية المجدرم يفتدرض أن يكدون لهدا 

لهددذه المكانددة الأولددى فددي القددانون الجزائددي، وأن العقوبددة ينبغددي أن تكددون ملائمددة 

و، لا بددد أن يكددون فددي حقيقددة الأمددر  الشخصددية، فكددل شددخص يرتكددب سددلوكاو جرميددا

و بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة، وهذه الحقيقة تتطلدب أن تكدون  مدفوعا

و  العقوبة من حيث نوعها ومقدارها ملائمة لحالتهِ للتمكن من إصلاحه وإعادتده إنسدانا

و إلى بي ة المجتمع  .22سويا
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 رع الثاني: أغراض العقوبات الجزائية الدولية الف

إن تحقيق العدالة الجزائية هي المهمة أو الوظيفدة الأولدى للعقوبدات الجزائيدة 

الدولية، ويمكن أن نطلق عليها الوظيفة النفسية أو الادبية المعنويدة للعقوبدة، بمعندى 

و أنها تتناول الجانب المعنو  أو النفسي للفرد والمجتمع، فهدف الع قوبة هنا ليس ماديا

؛ ولكون الجريمة تمثدل عددوان علدى العدالدة 23وإنما معنو  يتمثل في تحقيق العدالة

بوصفها قيمة اجتماعية، بالاضافة الى انها عدوان على الشعور المستقر فدي ضدمير 

كل فرد من أفراد المجتمع بأهميدة العدالدة، كمدا أن الجريمدة هدي شدر؛ لأنهدا تحدرم 

حق له، لذا تهدف العقوبة إلى محو العدوان على العدالدة ولترضدية المجني عليه من  

الشعور الاجتماعي الذ  ثلُم بترتكاب الجريمة ومن ثم تعيد للعدالدة كقيمدة اعتبارهدا 

الاجتماعي، وهذا ما أكدت عليه ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

ة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هدذا بنصها على" وإذ تؤكد أن المحكم  1998لعام  

و منهدا  النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائيدة الوطنيدة، وتصدميما

 على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية". 

كما أن لسياسة العقوبات الجزائية الدولية هدف وقائي وذلك بمندع الجداني مدن 

و للجناة حتى لا تسدول لهدم الأضرار بالمجتمع في ا لمستقبل، إذ أن العقوبة تمثل درسا

أنفسهم بأقتراف السلوك المخالف لقواعد القدانون الددولي مسدتقبلاو ، فعنددما لا يكدون 

هناك رادع لهم، فتن العقوبة الجزائية الدوليدة سدتكون الدرادع الأمثدل لهدم ولغيدرهم 

ف الوظيفة الاستباقية إلى تجنب ، وبذلك ستهد 24لضمان عدم ارتكاب الجريمة مجدداو 

و والمعاقدب عليده فدي المنظومدة القانونيدة الدوليدة  وقوع الفعل غيدر المشدروع دوليدا

العقابية، فالعقوبة الجزائية الدولية ليست سوا وسيلة لتحقيق غاية بذاتها تهددف إلدى 

أو  تعديل سلوك فرد يهُدد أو يعتد  على السلم والأمن الدوليين وليس بغرض معاقبته

الاقتصا  منه على نحو آخر، بينما تمثل وظيفة الردع بالتعبير العملي اللاحق لدرد 

فعل المجتمع الدولي على الانتهاكدات أو المخالفدات لقواعدد النظدام الددولي القدانوني 

والاجتماعي، وتهدف لردع مرتكبيها)ردع معنو  أو ماد ( ، وإعادة الأمن والسدلم 

، فددالردع العددام هددو بمثابددة إنددذار يوجدده للجدداني 25رالدددوليين إلددى نصدداب الاسددتقرا

وللأفراد كافة يبين لهم سوء عاقبة الإجرام لكي يتجنبوه، وهو مدا يتحقدق مدن خدلال 

العقوبددات الجزائيددة الدوليددة التددي تخلددق لدددا الأفددراد بواعددث مضددادة للبواعددث 

و، فيتحقق الردع ع ند وضدع الإجرامية، إذ تصرفهم عن الأفعال غير المشروعة دوليا

النصو  القانونية التي تجرم أفعالاو مخالفة لقواعد القدانون الددولي ومدن ثدم تحديدد 

 . 26العقاب اللازم على كل من يقدم على تلك الأفعال
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نستنتج مما ذكر إن وظيفة الردع تعد بمثابة الوسيلة العلاجية لإصلاا الجاني 

و لنفسه   و ونافعا و للقدانون فدي وتأهيله ليكون مواطناو صالحا ولأسرته ولمجتمعه مُحترمدا

 المجتمع.

أما الوظيفة الجزائية فأنها تحلل إلى نتيجتين عند تطبيقها الأولى: ضمان عددم 

إفدلات المعتدد  أو المرتكدب للجدرم الددولي مدن العقداب ومنعده مدن تحقيدق غاياتده 

ر الوظيفدة بالوسائل غير المشدروعة، والثانيدة: ان تنفيدذ العقوبدة الجزائيدة يبددل  دو

الجزائية ويحولها إلى دور الوظيفة الوقائية والتحذيرية؛ لأنها ستكون بمثابة التحذير 

 .27المباشر لكل من يخر  النظام العام الدولي الاجتماعي

يتضح مما سبق أن العقوبات الجزائية الدوليدة وجددت لتحقيدق الغايدات العليدا 

القانون الداخلي لتحقيق العدالدة فضدلاو عدن للقانون الدولي على غرار الجزاءات في  

الردع العام والخا  واللذان سيساهمان في تحقيق غايات أسدمى وأعلدى تتمثدل فدي 

 حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز حماية حقو  وحرية الإنسان.

 المطلب الثالث 

 العقوبات الجزائية الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

International criminal penalties in the basic system of the 

international criminal court  

أقر نظام روما الأساسدي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة، جملدة الأفعدال المعتبدرة 

جرائم دولية، كما حدد ذات النظام العقوبات المقررة لكل فعل من الأفعال المجرمدة، 

ا المطلب إلى فرعين نعالج في الأول منه الجريمدة الدوليدة وبناء على ذلك سنقسم هذ 

بوصددفها النمددوذج الأمثددل لفعددل الانتهدداك للقواعددد الدوليددة الجنائيددة الآمددرة، بينمددا 

سيتضمن الفرع الثاني منده أندواع العقوبدات الجزائيدة الدوليدة فدي النظدام الأساسدي 

 للمحكمة الجنائية الدولية وعلى النحو الآتي:

 ل: الجريمة الدولية الفرع الأو

تشكل الجريمة الدولية الخطر الداهم الدذ  يهددد السدلم والأمدن الددوليين، لمدا 

تسببه من آثار مفجعده علدى آمدن المجتمدع الددولي، وتعدرف الجريمدة الدوليدة بأنهدا 

"الفعل الذ  تطبق وتنفذ عقوبته بأسم الجماعدة الدوليدة" ، أ  هدي " كدل فعدل غيدر 
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ائي بأسم الجماعة الدولية"، ويمكن حصر عناصر الجريمدة مشروع ينفذ جزاءه الجن

 الدولية بالآتي:

ترتكددب الجريمددة الدوليددة بسددلوك قددد يكددون ايجددابي أو سددلبي صددادر عددن إرادة  -1

 جرمية.

و علدى مسداس   -2 وقوع السلوك بأسم الدولة أو برضاء وتشجيع منها، يكون منطويا

 بالمجتمع الدولي.

ريمددة دوليددة إلا إذا كددان السددلوك غيددر أن يكددون السددلوك غيددر مشددروع، فددلا ج -3

مشروع ويكون ذلك إذا وقع الاخيدر بصدورة مخالفدة للقدانون الددولي والقواعدد 

 الدولية التي تقررت بموجب اتفاقية، أو بموجب عرف دولي.

و علدى مصدلحة دوليدة ذات أهميدة ملحوظدة فدي  -4 يجب أن يشدكل السدلوك عددوانا

م، ومصدلحة عددم إبدادة الجدنس المجتمع الددولي: كمصدلحة الحفداظ علدى السدلا

 .28البشر 

/أولاو( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه " 5وقد نصت م.)

يقتصر اختصا  المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي 

بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصا  النظر في الجدرائم التاليدة:  

جريمة   -جرائم الحرب. د   -ضد الإنسانية. جالجرائم    -جريمة الإبادة الجماعية. ب   -أ

أن مسألة تحديد الجرائم التي تكون  من أختصا  هذه العدوان، ومن الجدير بالذكر  

ى  المحكمة هو أمدر ذو أهميدة بالغدة؛ لأن ذلدك يعندي أن نظدام هدذه المحكمدة قدد تَّبَّند 

فوضددع تعريددف  ( مندده، 22مبدددأ لا جريمددة إلا بددنص" فددي م)"وبصددورة صددريحة 

لكل جريمة، بل وبَّي نَّ الأفعال التدي تنددرج تحتهدا، كمدا جداءت مُدوندة أركدان   قدقي

لتبين أركان كدل   -2002التي أقرتها جمعية الدول الأطراف في أيلول سنة  -الجرائم  

لذلك سيقتصر الفرع على تلك الجرائم الدولية التي تنظرهدا   جريمة بصورة  مستقل،

 اع الجرائم على النحو الآتي:المحكمة الجنائية الدولية كأشد أنو

( من النظام الأساسدي 6تناولت م.)  :29(Genocideجريمة الإبادة الجماعية) -أ

للمحكمة الجنائية الدولية تعريف جريمدة الإبدادة الجماعيدة بأنهدا " أ  فعدل مدن 

الأفعال التالية، يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنيدة أو عرقيدة أو دينيدة ، 

و أو جزئيدا: أ إلحدا  ضدرر    -قتدل أفدراد الجماعدة، ب   -بصفتها هذه إهلاكدا كليدا

إخضداع الجماعدة عمدداو لأحدوال   -عقلي جسيم بدأفراد المجموعدة ،ج  جسد  أو

فدرض تددابير تسدتهدف مندع  -معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا. د 

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرا". -الإنجاب داخل الجماعة، هد
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وجهدة ضدد وتعد الإبادة الجماعية من أشد الجرائم الدولية خطدورة؛ لكونهدا م 

الجنس البشر ، بل يمكن وصفها بأنها أشد الجرائم الدوليدة جسدامة علدى الإطدلا ؛ 

وذلك لما تشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وتظهر خطورتها في 

كونها تهدد بتبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية، أو عرقية أو عنصرية، أو 

، أو -كما في الاعتدداء علدى الحيداة أو الصدحة-صورة مادية  قبلية، وتأخذ الإبادة إما  

كما في إعاقة النسل وفرض تدابير تسدتهدف مندع الإنجداب داخدل -صورة بيولوجية  

، أو تظهدر فدي -الجماعة وحرمانها من النسل للتكاثر عدن طريدق التعقديم والإسدقاط

ها تعد أحد صدور ، كما أن-كما في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته-صورة ثقافية  

الجرائم الدولية التي تستوجب معاقبة مرتكبيها والتعاون الدولي لمحاربتهدا والقضداء 

 .30عليها

تعد الجرائم : 31(Crimes against humanityالجرائم ضد الإنسانية) -ب

ضد الإنسانية حديثة العهد في القانون الجنائي االدولي، إذ ورد أول اسدتخدام لهدا 

ة الثانية في لائحة إنشاء محكمة نورمبرغ في المدادة السادسدة بعد الحرب العالمي

التي نصت على أن الجرائم ضد الإنسانية هدي )أفعدال القتدل المقصدود والإبدادة 

والاسترقا  والأبعاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أ  شدعب 

ب سياسدية أو مدني قبل أو أثناء الحرب، وكذلك الاضطهادات المبنية علدى أسدبا

عرقية أو جنسية أو دينيدة، سدواء أكاندت تلدك الأفعدال أو الاضدطهادات مخالفدة 

للقانون الداخلي للدولدة التدي وقعدت فيهدا أم لا، متدى مدا كاندت مرتكبدة بالتبعيدة 

لجريمة داخلدة فدي اختصدا  المحكمدة أم مرتبطدة بها)جريمدة ضدد السدلام أو 

 .32جريمة حرب(

للمحكمة الجنائية الدولية في تعريدف الجدرائم ضدد وقد توسع النظام الأساسي  

( منده علدى أن" أ  فعدل مدن الأفعدال التاليدة 7( مدن م)1الإنسانية، إذ نص فدي )ف

يشكل جريمة ضد الإنسانية متى ما ارتكبت في إطار هجوم واسع النطا  أو منهجي 

 -د. ب القتدل العمد  -أ  موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:

السدجن أو   -إبعداد السدكان أو النقدل القسدر  للسدكان. هدد    -الاسترقا . د   -الإبادة. ج

الحرمان الشديد على أ  نحو آخر من الحرية البدنيدة بمدا يخدالف القواعدد الأساسدية 

الاغتصاب ،أو الاستعباد الجنسدي ،أو الإكدراه علدى   -التعذيب. ز  -للقانون الدولي. و

ر ، أو التعقيم القسدر  ،أو أ  شدكل آخدر مدن أشدكال العندف البغاء، أو الحمل القس

اضدطهاد أيدة جماعدة محدددة أو  -الجنسي على مثدل هدذه الدرجدة مدن الخطدورة. ا

مجموع محدد من السكان لأسباب سياسدية أو عرقيدة أو قوميدة أو إثنيدة أو ثقافيدة أو 
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لأسباب أخدرا   ( ، أو3دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة)

و بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيمدا يتصدل بدأ  فعدل مشدار  من المسلم عالميا

الاختفاء القسر    -إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصا  المحكمة. ط

الأفعددال اللاإنسددانية الأخددرا ذات  -جريمددة الفصددل العنصددر . ك  -للأشددخا .  

ب عمداو في معاناة شديدة أو في أذا خطير يلحق بالجسم أو الطابع المماثل التي تتسب

  .33بالصحة العقلية أو البدنية"

درج القانون الدولي العرفي علدى تطبيدق : 34(War crimesجرائم الحرب) -ج

قاعدة مسؤولية الدولة عن جرائم الحرب لفترة طويلة من الزمن، مسدتبعداو مسدؤولية 

ورغم الاتفاقيات والأعراف المتوارثة فتن هدذه الجدرائم الأشخا  الطبيعيين عنها،  

بقت ضمن مسؤولية الدولة، وإن تصدادف تحميدل المسدؤولية للأشدخا  الطبيعيدين 

و  ، ويشُهد لمعاهدة فرسا  عام -1815كما في حالة نابليون بونابرت عام -عنها ظرفيا

ؤولية أنهددا أخرجددت جددرائم الحددرب وأفعالهددا مددن مسددؤولية الدولددة إلددى مسدد 1919

و عدن ارتكدابهم لجدرائم  و وجنائيدا الأشخا  الطبيعيدين ونصدت علدى مسدائلتهم دوليدا

الحرب، كذلك جاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن مادته الثامنة 

يقنن جرائم الحرب التدي تددخل ضدمن اختصدا  المحكمدة الموضدوعي ومقاضداة 

المسلحة الدولية وغيدر الدوليدة، وتميدز الأشخا  المرتكبين لأ  منها في النزاعات 

تلك المادة بين الأفعال المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولية، والأفعال المرتكبة في 

 النزاعات المسلحة الداخلية وكالاتي:

جرائم الحدرب وأفعالهدا فدي النزاعدات المسدلحة الدوليدة: وتتمثدل بف تدين وهمدا  -1

، مع تحديد للأفعال ذات الصدلة بهدا، 1949الانتهاكات الجسيمة لأتفاقيات جنيف

والانتهاكدات الخطيدرة الأخدرا للقدوانين والأعدراف السدارية علدى المنازعددات 

الدولية المسلحة، التي تستهدف السكان المدنيين وممتلكاتهم أثناء سدير العمليدات 

 العسكرية الدولية.

جدرائم حدرب، الافعال التي ترتكب في النزاعات المسلحة الداخليدة: والتدي تعدد   -2

و وتعداداو للانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة ) ( المشتركة بين 3وقد أتت تدوينا

، والتي تمس المدنيين أو افراد القوات المسلحة الدذين 1949اتفاقيات جنيف لعام

، وقد حدددت المدادة آنفدة الدذكر 35ألقوا أسلحتهم أو العاجزين عن مواصلة القتال

ر ذات الطابع الددولي بأنهدا" المنازعدات التدي لا تنطبدق المنازعات المسلحة غي

على حالات الاضطرابات والتدوترات الداخليدة، مثدل أعمدال الشدغب أو أعمدال 

العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة"، فهدي 
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ع تنطبق على المنازعات المسلحة التدي تقدع فدي إقلديم دولدة عنددما يوجدد صدرا

مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو فيمدا 

 بين هذه الجماعات.

رغم تعريف نظام روما الأساسدي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة لجدرائم الحدرب 

وإدراجه لها ضمن الاختصا  الموضوعي للمحكمة، فضلاو عن تحديده للسلوكيات 

لحة الدوليددة وغيددر الدوليددة، إلا إن المحكمددة الجرميددة المرتكبددة فددي النزاعددات المسدد

الجنائية الدولية وقضاتها سيواجهان عدد من الإشكاليات المتمثلة في وجود تشابه في 

الوصف القانوني أو التداخل مع الجرائم ضدد الإنسدانية، والاشدتراك معهدا بوصدفها 

 أفعال جرمية مرتكبة ضدد السدكان المددنيين ترتكدب ضدمن هجدوم واسدع أو ضدمن

 سياسة عامة، إضافة إلى وجوب توافر العلم والإرادة في الافعال الجرمية.

حدددت الفقدرة الأولدى مدن المدادة (: crime of aggressionجريمة العددوان) -د

الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة جريمة العدوان كتحدا الجرائم التي تدخل في 

و، وقبل تعديل   كان اختصا  هدذه المحكمدة   2017اختصا  المحكمة كما ذكر آنفا

، متى ما أعتمد حكدم بهدذا الشدأن، وفقدا 36مقيداو بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة 

( من النظام بخصدو  مدن يعدرف جريمدة العددوان ويضدع 123و  121للمادتين)  

الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمدة، الا ان 

تعددديلها ممددا ادا الددى تعريددف هددذه الجريمددة بموجددب القددرار  ( قددد تددم2ف 5)م

60RC/RES)    ( بأنها )) قيام شخص ما في وضع يتيح له 2010/ حزيران/11في

التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكر  للدولة أو توجيهه بتخطيط أو أعداد أو 

يعدد   شن أو تنفيذ عمدل عددواني مدن شدأنه بحكدم خصائصده وخطورتده ونطاقده ان

و لميثا  الأمم المتحدة((  من خلال هذا التعريدف يتضدح أن مدن يقدوم  و واضحا انتهاكا

بجريمة العدوان هو ا  شخص يتولى القيام بالعمل السياسي أو العسكر  وينتج عن 

و للأحكدام ذات الصدلة بميثدا  منظمدة الأمدم المتحددة، وقدد  عمله هذا ما يشكل انتهاكا

( مكرر والمدادة 15( مكرر بالإضافة الى ادراج المادة)8ادرج هذا النص بعد المادة)

 .3( مكرر15)

اما فيما يخدص ممارسدة المحكمدة لأختصاصدها بجريمدة العددوان فقدد تقدرر 

( 2017/كددانون الاول/ديسددمبر/14فددي   ICC-ASP/16/Res.5بموجددب قددرار)

، 2018تمدوز    17تفعيل اختصا  المحكمة على جريمة العدوان ابتداءو من تداري،  

أ  حالة يتم فيها أحالة تلك الجريمة من قبل الدولة أو المدعي العدام عنددما يباشدر وب

التحقيددق مددن تلقدداء نفسدده أو بأحالددة مددن مجلددس الأمددن، ويلاحددظ أن قددرار تفعيددل 
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اختصا  المحكمة ولد نتيجة مفاوضات بين الدول الاطراف؛ بسبب ما كانت تثيدره 

ختصا  القضائي، وهدذا مدا يؤكدد هذه الجريمة من جدل مستمر في احد جوانب الا

اهمية حظر استخدام القوة في ا  نظام قانوني دولي يسعى الدى حفدظ الامدن والسدلم 

 .37الدولي

الفرع الثاني: أنواع العقوبات الجزائية الدولية في النظام الأساسي للمحكمة  

 الجنائية الدولية 

إنشدداء محكمتددا دفددع تطددور الفكددر الدددولي بعددد الحددرب العالميددة الثانيددة إلددى 

، حيث تمت محاكمة معاقبة المسدؤولين 1946، وطوكيو لعام  1945نورمبرغ لعام  

عددن الجددرائم المرتكبددة خددلال الحددرب العالميددة الثانيددة، ونصددت الأنظمددة الأساسددية 

الخاصة بتنشاء مثل هذه المحاكم الجنائيدة الدوليدة جملدة مدن العقوبدات الجزائيدة، إذ 

ندن الخاصة بمحكمة نورمبرغ على عقوبدة الإعددام، ( من لائحة ل27نصت المادة )

و في تقدير العقوبات الأخرا التي تراها مناسبة، وبذلك  وتركت للمحكمة مجالاو واسعا

فأن المحكمة لم تحترم مبدأ الشرعية في توقيع العقوبة الجزائيدة، كمدا أنهدا لدم تحددد 

 عدن أن القدانون المطبدق الأفعال المعتبرة جريمة دولية والعقوبة المحددة لها، فضدلاو 

و لمبددأ عددم رجعيدة  خلالهما قد تم اصداره بعد وقوع الجرائم، وهدو مدا يشدكل خرقدا

القانون على الماضي، رغم ما ذكر فأن محكمتي نورمبرغ وطوكيدو قدد اسدهمتا فدي 

ارساء قواعد القانون الجنائي الدولي المعاصدر، وظهدرت عبرهمدا لأول مدرة فكدرة 

، لكدن لدم تحدظ  العقوبدات عدن 38لجرائم الدوليدة المرتكبدة آندذاكمعاقبة الأفراد عن ا

الجرائم الدولية بذات الوضوا والتحديد الذ  تميدزت بده فدي نظدام رومدا الأساسدي 

للمحكمة الجنائية الدولية، نتيجة لتقنين غالبية أحكام القانون الجنائي الددولي بموجدب 

زائية في ظدل نظدام رومدا الأساسدي أحكام النظام المذكور، ويمكن تقسيم العقوبة الج

للمحكمة الجنائية الدولية إلى نوعين تتمثل في العقوبة السالبة للحرية كمدا هدو الحدال 

في عقوبات السجن والحبس، إضافة إلى العقوبة المالية أ  متمثلة فدي غرامدة نقديدة 

 تؤثر على الذمة المالية للمجرم وسنتعرض لهما بشيء من الايجاز فيما يلي:

: يقصد بالعقوبات السدالبة للحريدة تلدك التدي تتضدمن لاً: العقوبات السالبة للحريةاو

و أو  حرمان المحكوم عليه من حقه في التنقل والحرية، إذ تسلبه هدذا الحدق أمدا نهائيدا

و للنظدام الأساسدي فدأن العقوبدات  مؤقتاو حسب ما يحدده الحكم الصادر بالإدانة، ووفقا

للدائرة الابتدائية للمحكمدة ان تصددرها هدي تلدك الدواردة السالبة للحرية التي يجوز  

و بأحكدام -1( من النظام والتي جاء فيها" العقوبات الواجبة التطبيق "77بالمادة ) رهنا
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( يكوم للمحكمة أن توقع على الشخص المُدان بارتكاب جريمة في إطار 110المادة )

 لية:( من هذا النظام الأساسي إحدا العقوبات التا5المادة)

السدجن المؤبدد   -( سنة.ب 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها ) -أ

حيثمددا تكددون هددذه العقوبددة مبددررة بددالخطورة البالغددة لجريمددة وبددالظروف 

 الخاصة للشخص المدان".

يتبين من نص المادة المذكورة أن عقوبة السجن الواجدب الحكدم بهدا مدن قبدل 

و كحدد أقصدى، ومدع ذلدك فقدد أجداز الدنص المحكمة لا يجب أن تتجاوز ثلاثين عامد ا

الحكم بالسدجن المؤبدد بشدرط أن يكدون لهدذه العقوبدة مدا يبررهدا، سدواء مدن حيدث 

الخطورة الشديدة للجريمة المرتكبة، أو من حيث الظروف الخاصة والشخصية التدي 

 أحاطت بالشخص المدان بترتكاب الجريمة الدولية.

من النظام الأساسي للحالة التي يكون فيها (  78وتشير الفقرة الثالثة من المادة)

و بأكثر من جريمة واحدة، حينها تصدر المحكمة حكماو على كل جريمة  الشخص مدانا

و يحدد مدة السجن الإجمالية، ويجب أن لا تقل هذه المدة  بمفردها، وحكما آخر مشتركا

وز الاخيرة عن مدة أقصى حكم من الأحكام الصادرة ضد نفدس الشدخص، ولا تتجدا

و للمدادة)30فترة أقصداها ) و أو عقوبدة السدجن المؤبدد وفقدا ( مدن النظدام 77/1( عامدا

 . 39أعلاه

و أن النظدام الأساسدي للمحكمدة لدم يحددد العقوبدة السدالبة  يتضح مما ذكدر آنفدا

للحرية المقررة لكل جريمة من الجرائم الدولية الداخلة في اختصا  المحكمة علدى 

لعقوبات التي نص عليها للعقاب على تلك الجدرائم جملدة حدة، إذ أورد النظام جميع ا

واحدة، دون أن يحدد العقوبة المقررة لكل جريمة منفصلة عن الأخدرا علدى النحدو 

المعمول به في التشريعات العقابية الداخلية للدول، وهو ما سيثير مشكلة التددرج فدي 

ضد الإنسانية أشد أم جسامة الجرائم الداخلة في اختصا  المحكمة فهل تعد الجرائم 

 أقل جسامة من جرائم الحرب؟.

يقصدد بالعقوبدات الماليدة تلدك العقوبدات التدي تمدس الذمدة ثانياً: العقوبات الماليدة:  

و لددنص  الماليددة للمجددرم المحكددوم عليدده والتددي تتمثددل بالغرامددة والمصددادرة، وطبقددا

أن تدأمر بمدا   فأن للمحكمة بالإضدافة إلدى السدجن  ( من النظام الأساسي77/2المادة)

فرض غرامدة بموجدب المعدايير المنصدو  عليهدا فدي القواعدد الإجرائيدة   -يلي:"أ

مصددادرة العائدددات والممتلكددات والأصددول المتأتيددة بصددورة  -وقواعددد الإثبدداتز ب 
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مباشرة أو غير مباشدرة مدن تلدك الجريمدة، دون المسداس بحقدو  الأطدراف الثالثدة 

 حسنة النية".

بها "الزام المحكدوم عليده بدأن يددفع الدى الخزيندة العامدة فأما الغرامة فيقصد  

، إذ يلاحظ ان النظام الاساسي قد ترك أمدر تقدديرها بنداءو 40المبلغ المعين في الحكم"

على المعايير المنصو  عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات، أما المصادرة 

الأشدياء ذات الصدلة بالجريمدة فيراد بها الاستيلاء لحسداب الدولدة علدى الأمدوال أو  

سواء وقعت هذه الاخيرة بالفعل أم كان يخشى وقوعها، وتتم المصادرة قهراو بطريق 

الإكراه بواسطة حكم قضائي، أو هدي ندزع ملكيدة المدال علدى مالكده واضدافته إلدى 

ملكية الدولة بغير مقابل، وتعد من ضدمن العقوبدات التكميليدة التدي لا توقدع إلا بنداء 

م تابع لعقوبة اصلية، وهذا على خلاف العقوبة المالية التي قد تكدون أصدلية على حك

، ويلاحظ من نصو  النظام الاساسي إنه على الدائرة الناظرة في أمر 41أو تكميلية

المصدادرة أن تقدوم بدأبلاغ الطدرف الثالدث حسددن النيدة متدى مدا كاندت لده مصددلحة 

( من قواع الاثبات وقواعد 2/  147تضررت من موضوع المصادرة أستناداو للمادة )

 الإجراءات.

 المبحث الثاني 

 إشكالات تنفيذ العقوبات الجزائية الدولية ضد الأفراد  

Problematic implementation of international criminal 

penalties against individuals 

أهتمام الفقه الجزائي الددولي، ويعدود سدبب هدذا   محورتعد العقوبات الجزائية  

الأهتمام الى عدم وضوا فكرة العقوبات الجزائية الدولية وما يعتريها من عدوارض 

ية أو إنعدام فعالية اثناء التنفيذ؛ بسبب الأعتبارات السياسية التي يتمثل دورها في فعال

أن مرحلدة التنفيدذ تشدكل تنفيذ العقوبات الصادرة من القضاء الجزائي الدولي، وبمدا  

فهي تمثل حلقدة ، 42اداة مهمة لتقويم وبيان مدا فاعلية المحاكم الدولية بعملها العادل

رئيسية لمكافحة الإجرام الدولي والفرصة المناسبة لأصلاا المحكوم عليه من خلال 

و لمدا تقضدي أساليب معا ملة عقابية مناسبة، مع بيان الإجراءات التنفيذية للعقوبة وفقدا

والمحكمدة الجنائيدة الدوليدة بكونهدا أحددا الهي دات ، 43بيه السياسة الجزائية الحديثدة

القضائية الدوليدة لمحاربدة أفدلات المجدرمين مدن العقداب التدي تهددد الامدن والسدلم 

للمجتمع الدولي، لذا فهدي بالمقابدل تضدمن عددم المسداس بحقدو  وحريدات الأفدراد 
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لعبرة والدول من خلال ضمان حقهم بالأعتراض عن التنفيذ الخاطئ أو المتعسف، فا

و فاعلية مدا إلتدزام الددول  ليست في إنشاء هذه المحكمة فقط وإنما يضاف اليها ايضا

، وبناءو عليه سنتناول مفهوم إشكالات التنفيدذ 44طواعية في تنفيذ أحكامها وبحسن نية

 وأسبابها وذلك كلاو في مطلب مستقل.

 المطلب الاول

 مفهوم إشكالات تنفيذ العقوبات الجزائية

Concept of problematic implementation of criminal 

penalties 

و أن أحكام القضاء الجزائدي الددولي تعداني مدن مشدكلة إنعددام  لقد اشرنا مسبقا

التنفيذ بسبب وجود بعض العوارض التي تعترض سير إعمال الحكم الجزائي الدولي 

علدى الددول وما يتضمنه من عقوبات، ولكن للمحكمة الجنائيدة الدوليدة سدلطة ادبيدة  

( مددن النظددام الاساسددي،  وعليدده سددنبين مفهددوم هددذه 110الاعضدداء حسددب نددص م)

 -الإشكالات وأساسها وكما يلي:

 الفرع الأول: تعريف إشكالات تنفيذ العقوبات الجزائية 

يعد الإشكال في التنفيذ مدن الانظمدة الحديثدة التدي تناولتهدا نصدو  القدانون 

دور الدذ  تؤديده اثنداء مرحلدة التنفيدذ العقدابي ، نظدراو للد45الداخلي في بعض الددول

بالحفاظ على ضمانات هذه المرحلة، والتي من ضمنها الحفاظ على حقدو  المحكدوم 

 عليه والضحية من التنفيذ الخاطئ أو المتعسف في حق أ  منهما.

فهي   للحكم،  التنفيذية  بالقوة  تتعلق  ))منازعات  بأنها  الشراا  من  جانب  عرفها  وقد 

و تشمل كل د  و لذلك للوقائع التي تحول قانونا فع بتنكار قوة الحكم في التنفيذ وتتسع تبعا

تأجيله((  أو  تعديله  أو تستوجب  التنفيذ  الجانب الاخر منهم 46دون  ، في حين عرفها 

على إنها ))كل نزاع في القوة التنفيذية للحكم من حيث وجود هذه القوة أو من حيث 

 47بها التنفيذ(( الكيفية التي يتعين ان يجر   

من جانبنا يمكن تعريفها بأنها)عوارض قانونية يطُغى عليها الطدابع السياسدي 

تعترض سير تنفيذ الحكم الجزائي الدولي لأسدباب تنظيميدة أو شخصدية أو اجرائيدة 

من شأنها في حالة صحتها أن تؤثر على تنفيذ العقوبة بالأيقاف أو التعدديل وبالشدكل 

 .48المطابق للقانون(
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 لفرع الثاني: أساس اشكالات تنفيذ العقوبات الجزائية ا

يستمد نظام الإشكال في تنفيذ الحكم الذ  تصدره المحكمة الجنائية الدولية من 

النظام الأساسي لها، الا وهو نظام رومدا، والدذ  أفدرد البداب العاشدر تحدت عندوان 

( منه، ومن خلال الاطلاع على مضمون بنود هذا 111-103))التنفيذ(( في المواد )

مصطلح الإشكال، لكن هناك بعض المواد ما   الباب، يتبين أنه وأن لم يشر الى مسألة

و مدا هدو وارد فدي المدواد  نجد في طياتها ما يندرج ضمن مفهوم الإشكال، خصوصدا

( منه والتي أشارت الى أنه لا 23( منه، بالإضافة الى المادة )111و    110و  108)

لا عقوبة إلا بنص، أ  بما معناه أنه لا يتم معاقبة ا  شخص من قبل هدذه المحكمدة ا

مدن خددلال هدذا النظددام أسدتناداو لمبدددأ الشددرعية، ومدن الجانددب الاخدر نجددد أن نظددام 

و من فكرة العدالة الجزائية الدولية، والتي تقضي بدأن "لا  الإشكال يتسمد أساسه ايضا

( مدن النظدام، وبالمقابدل فأنهدا تدأبى 66يدان برئ ولا يبرئ مجرم" اسدتناداو للمدادة)

عليهم، وذلك من خلال أتبداع الطريدق القدانوني السدليم التنفيذ الخاطئ ضد المحكوم  

-104للتنفيذ والذ  يضمن بدوره حقو  وحريدات الافدراد والددول أسدتناداو للمدواد)  

 ( من النظام ذاته. 109

وبهذا نجد أن النظام الاساسي للمحكمة وأن لم ينص على نظام إشكالات تنفيدذ 

لكدن   -ل فدي بعدض القدوانين الداخليدةمثلما هو عليه الحدا-العقوبات بصريح العبارة  

بالنتيجة يمكن أستخلاصه من خلال تطبيدق مبددأ الشدرعية الجزائيدة، والدذ  يدؤد  

بالنتيجة الى  ضمان حقو  وحريات الافراد من أ  تعسدف ممكدن أن يطدرأ عليهدا، 

وهذا من شأنه أن يؤد  الى تحقيدق غايدة القدانون الجندائي الددولي إلا وهدي تحقيدق 

 كن من العدالة الجزائية الدولية. القدر المم

 المطلب الثاني 

 أسباب إشكالات تنفيذ العقوبات الجزائية 

Penalties Reasons of problematic implementation of 

criminal 

أنه لكي يطالب المتضرر من التنفيذ بحقه في الأعتراض، عليه أن  من المعلوم

يستند على أسباب تدعم ادعاءه، وبما أن هذه العوارض تتعلق بالحكم الجنائي الدولي 

وما يتضمنه من إجراءات، فأنه يمكن تقسيم أسباب الإشكال بناء علدى معدايير ثلاثدة 

الدولي وسنصطلح عليها بالأسدباب : معيار تنظيمي يتعلق بالحكم الجزائي  أولاً وهي  

ً التنظيمية،   : معيار شخصي وسنصطلح عليها بالأسباب الشخصية التدي تتعلدق وثانيا
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ً بالمحكوم عليه،   : معيار إجرائي وسنصطلح عليه بالأسدباب الإجرائيدة، والتدي وثالثا

و:   تتعلق بتجراءات التنفيذ، وهذا ما سنوضحه تباعا

 ة الفرع الأول: الأسباب التنظيمي

وهي أسدباب تتعلدق بعمليدة تنظديم تنفيدذ الحكدم الجزائدي الددولي مدن الناحيدة 

 -104المكانية، أ  أنها تولد أثناء الإشراف على تلك المرحلة وتتمثل حسب ندص )م

 ( من النظام الأساسي ب:106م

 أولاً: الإشكال المتعلق بتغيير دولة التنفيذ  

ة التنفيدذ، فبعدد أن وضدحت قد يعترض سير تنفيذ الحكدم الجزائدي تغييدر دولد

 -( من النظام الاساسي للمحكمة دور الدول الاعضاء في تنفيذ احكدام السدجن103م)

وفيِ تهي ة المكان   -حسب قائمة بأسماء الدول التي ابدت استعدادها لأستقبال السجناء

( منه ببيان إن من حق المحكمة أن 104المخصص لإيداع المحكوم عليهم، جاءت م)

  وقت بنقل السجين الى ا  سجن اخر تابع لدولة اخدرا، ولدم تبدين هدذه تقرر في ا

و امام المحكمة، بل وامام المحكوم عليه  المادة اسباب النقل، لذا فأن الباب يبقى مفتوحا

متى ما وجد سبب يستجد اثنداء التنفيدذ مدن شدأنه الاضدرار بمصدلحته، أو بمصدلحة 

وم عليده مدن تقدديم طلبده بالاسدت ناف أو العدالة، وعلى دولة التنفيدذ ان تمكدن المحكد

( مدن 210-209أعادة النظر في النقل امام المحكمة الجنائية الدولية، كذلك اكددت م)

القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات الية البت في طلب المحكوم عليده، عندد اخدذ رأ  

لضدمانات دولة التنفيذ وتدوين افادة المحكوم عليه والمددعي العدام مدع تدوفير بداقي ا

التي اقرتها تلك الماتين اعلاه، عندها تحكم المحكمة بقبول الطلب أو رفضه علدى أن 

 تبلغ المستكشل بأسرع وقت ممكن في حال ما اذا تم الرفض. 

 ثانياً: الإشكال المتعلق بأوضاع السجن 

القاعدة العامة التي تحكم الاشراف على تنفيذ الحكم المتضدمن عقوبدة جزائيدة 

و لرقابة المحكمة، على أن تلتزم دولدة التنفيدذ بالمعدايير التدي أن الاخير  يكون خاضعا

-تحكم معاملة السجناء، منها توفير كافة الضمانات التدي كفلتهدا المعاهددات الدوليدة  

وان تلتدزم بقواعدد الحدد الادندى لمعاملدة  -والتي ما قررت الا لكفالة حقدو  السدجين

ى التنفيذ وسيلة المحكمة لتحقيق السلم والأمن السجناء، وبهذا تعد مسألة الاشراف عل

الدوليين، ولأجبار دولة التنفيذ على أحترام وتطبيق المعاهدات والاتفاقيدات الدوليدة، 

بما معناه  ينبغي أن تكون قوانين دولة التنفيذ متفقة والمعايير التي تقبل بها المحكمدة 
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ريعاتها الخاصددة بتنظدديم والتددي تددنظم معاملددة السددجناء،أو تجريددد تعددديلاو علددى تشدد

السجون، فأذا ما اخلت دولة التنفيذ بذلك فأن للسجين أن يقدم طلبده بالاستشدكال امدام 

المحكمة عن الضرر الذ  تعرض أو قد يتعرض له جدراء مخالفدة نصدو  النظدام 

 الاساسي للمحكمة والخاصة بالتنفيذ.

 الفرع الثاني: الأسباب الشخصية 

لمحكوم عليده، تكدون ناتجدة عدن عيدب يعتدرض وهي الاسباب التي تتعلق بدا

 إجراءات تنفيذ العقوبة بحقه وهي كما وردت في النظام تتمثل ب:

 اولاً: الإشكال المتعلق بحالة المحكوم عليه القانونية والصحية 

لم يتطر  نظام رومدا الدى حالدة الإشدكال الحاصدل حدول شخصدية المحكدوم 

القانونية أو حالة تشابه الاسماء مدثلاو، عليه،  ففي حالة الفرض بعدم ثبوت شخصيته  

أو حالة فقدان قواه العقلية عند التنفيذ، أو حالة حصول مرض عضو  يهدد بذاتده أو 

، فهدل -كدالامراض الخبيثدة أو الامدراض المعديدة -بسبب التنفيذ حياة المحكوم عليده

تنفيذ   تستطيع احدا دول الاعضاء أو المحكوم عليه أن يتقدم بطلب يعترض فيه على

الحكم؟  هذا ما يعد نقص جوهر  فدي بندود النظدام الاساسدي الدذ  ينبغدي معالجتده 

 .بنصو  واضحة وصريحة

 الإشكال المتعلق بحالة فرار المحكوم عليه من السجن ثانياً:

قد يحدم في بعض الأحيان أن يفر السجين من المؤسسة العقابية التي يقضدي 

تي وضع بعهدتها مسألة التحفظ على المحكوم عليه، فيها مدة عقوبته، فلدولة التنفيذ ال

و للدولة   التي يتواجد على اراضيها السدجين -يسبقه تشاور مع المحكمة   –ان تقدم طلبا

بأن تقوم بتسدلميه بموجدب  -سواء تم بصورة ثنائية أو بتدخل اكثر من دولة-الهارب  

ة المرتكبدة وخطدورة اتفاقية ثنائية متعددة الاطراف، وهذا يرجع الدى أهميدة الجريمد

المحكوم عليه المدان فيها، بل وتستطيع الدولة ان تقدم الطلب مباشدرة الدى المحكمدة 

تطلب فيها ان تقوم ببذل جهودهدا بتقددم المحكدوم عليده وفقدا للبداب التاسدع مدن هدذا 

النظام والمتعلق بالتعاون القضائي، وعندها يكون للمحكمة مطلق الصلاحية بأرجاع 

ولة التنفيذ المعنية أو نقله الى دولة اخرا تعيينها، حسدب مدا تقضدي بده المدان الى د 

( مدن القواعدد الإجرائيدة وقواعدد 206-203( من النظام وم)103الظروف وفق م)

 الاثبات.
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 الفرع الثالث: الأسباب الإجرائية 

 وهي الأسباب المتعلقة بأجراءات تنفيذ العقوبة وتتمثل ب:

 الحاصل في خصم مدة التوقيف أو الاحتجاز اولاً: الإشكال 

و مدن احتماليدة فدرار  في بعض الظروف الاستثنائية ولمصدلحة العدالدة وخوفدا

المتهم تقوم المحكمة بأحتجازه لحين البت في موضوع الدعوا بصورة حاسمة، فقدد 

( مددن النظددام الاساسددي للمحكمددة، بضددرورة خصددم مدددة التوقيددف أو 87قضددت م )

اها المدان اثناء فترة محاكمته من مدة العقوبة، لذا فأذا مدا خالفدت الاحتجاز التي قض

دولة التنفيذ وقضدت بأحتسداب مددة الحكدم دون ان تخصدم منهدا مددة التوقيدف، فدأن 

للمحكوم عليه ان يتقدم بطلب الى المحكمة لغرض احتساب تلك المدة من ضمن مددة 

 المقضي بها. 

 لعقوبة ثانياً: الإشكال الحاصل في شأن تخفيف ا

( مدن نظدام رومدا، فعنددما يقضدي 110لقد وردت هذه الحالة ضمن ندص م)  

( سدنة فدي حالدة السدجن المؤبدد، 25المحكوم عليده ثلثدي العقوبدة المحكدوم بهدا أو )

وهذه الحالة تقابل حالة العفو عن  -فللمحكمة أن تعيد النظر في العقوبة وذلك بتخفيفها

متدى مدا تحققدت   -ها في القوانين الداخليدةالعقوبة والافراج الشرطي المنصو  علي

( من النظام واغلبها تتعلق بالتعاون 110( من م)4احدا الشروط التي اقرتها الفقرة)

الذ  يبديه المحكدوم عليده للمحكمدة، وللاخيدرة مطلدق الحريدة بقبدول التخفيدف مدن 

ررة عدمه، بل ولها اعادة النظر مجددداو بعدد رفضده، علدى ان تلتدزم بالمواعيدد المقد

وهي مددة لا تتجداوز ثدلام سدنوات مدا لدم يحددد -بالقواعد الإجرائية في هذا النظام  

( مدن القواعدد 224، وهدذا مدا اقرتده م)-قضاة الدائرة الاست نافية مددة اقدل مدن ذلدك

الإجرائية وقواعد الاثبات، اذ بينت الاجراء المتبع عند اعادة النظر في شأن تخفيض 

لاست ناف ثلاثة من قضاتها في جلسدة اسدتنائية أو عاديدة، العقوبة عندما تعين دائرة ا

بحضور المحكوم عليه ومحاميه والضحية والادعدام العدام والدولدة القائمدة بالتنفيدذ، 

بغية الاستماع الى جميع الاطدراف، وحتدى لا يتضدرر أ  مدنهم مدن هدذا الاجدراء، 

نداءو علدى وعلى ضوء ذلك تصددر المحكمدة قرارهدا الفاصدل فدي تخفيدف العقوبدة ب

 اسباب يوردها جميع الأطراف متى ما اقتنعت بها المحكمة.
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 ثالثاً: الإشكال الحاصل في حالة الاضرار بحقوق الغير حسن النية 

لقد أكد نظام روما على مسألة عدم الأضرار بحقو  الغير حسدن النيدة، فمتدى 

خا  أو الدول قد ما تم تنفيذ حكم الغرامة أو المصادرة واتضح فيما بعد أن أحد الاش

تقدم بطلب الى المحكمدة يعتدرض فيده علدى الحكدم الصدادر بالغرامدة أو المصدادرة 

ويطلب فيه بملكية أو احقية المال المصادر،  فان للمحكمة بعد التثبت من ادعداءه أن 

( مدن النظدام و م) 109تامر بأعدادة مدا تدم حجدزه أو مصدادرته أسدتناداو لأحكدام م) 

 ثبات وقواعد الإجراءات.  ( من قواعد الا147/2

في النهاية يمكن القول أن أ  اشكال يقدم امام المحكمة الجنائية الدولية متى ما 

أستند على اسباب معينة لها سند قانوني يستمد من النظام الاساسي، فانه من الممكدن 

 بغية تقويم عمليدة ;أن يؤثر على الحكم بالإيقاف المؤقت ومن ثم تعديل طريقة التنفيذ 

التنفيذ،أو بالايقاف النهائي متى ما كانت هناك مخالفة واضدحة وصدريحة لنصدو  

 النظام.
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 الخاتمة 

Conclusion 

يتضح لنا من خلال البحث في موضدوع "العقوبدات الجزائيدة ضدد الافدراد    

وإشكالات تنفيذها وفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائيدة الدوليدة" مددا أهميدة دور 

المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وحماية حقو  وحريدات 

و للعدالدة الجزائيدة   الافراد من الانتهاكات الجسيمة فدي مرحلدة التنفيدذ العقدابي تحقيقدا

 الدولية، وقد توصلنا في نهاية هذا البحث الى الاتي:

 اولاً: الأستنتاجات  

العقوبات الجزائية بكونها إيلام ينال الشخص الطبيعي جراء إنتهاكه    تتمثل  -1

تلك  غاية  أما  دولية،  جنائية  محكمة  عن  صادر  الدولي  القانون  لقواعد 

تأهيل الجاني   العقوبات فأنها تتمثل بتحقيق الردع العام والخا  من خلال 

وإصلاحه لتحقيق أغراض اخرا اكثر اهمية تتمثل بتحقيق العدالة الجزائية 

من خلال تجسيدها في حماية حقو  الإنسان وحرياته الأساسية وحفظ الامن  

 والسلم الدوليين. 

للمحكمة   -2 الأساسي  النظام  يحدد  للحرية لم  السالبة  العقوبة  الدولية  الجنائية 

المقررة لكل جريمة من الجرائم الدولية الداخلة في اختصا  المحكمة على 

حده، وانما أورد جميع العقوبات التي نص عليها للعقاب على تلك الجرائم  

جملة واحدة دون أن يحدد العقوبة المقررة لكل جريمة منفصلة عن الأخرا  

 .ل به في التشريعات العقابية الداخلية للدولعلى النحو المعمو

تتمثل إشكالات التنفيذ بكونها عوارض قانونية يطُغى عليها الطابع السياسي  -3

تعترض سير تنفيذ العقوبة الدولية المحكوم بها لأسباب تنظيمية أو شخصية  

أو   بالأيقاف  التنفيذ  على  تؤثر  أن  صحتها  حالة  في  شأنها  من  اجرائية  أو 

 . بالشكل المطابق للقانونالتعديل و

يستمد نظام الإشكال في التنفيذ أساسه القانوني من مبدأ الشرعية ومن فكرة  -4

 العدالة الجزائية الدولية التي تهدف الى كفالة حقو  الانسان وحرياته. 

 ثانياً: المقترحات 

ضرورة التزام الدول بالتعاون القضائي مع أجهزة المحكمة، من إجل تنفيذ   -1

ر عنها من اوامر وقرارات واحكام من خلال تقديم الدعم الفني كل ما يصد 
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والمبادرة في تحقيق ما يصبو اليه عمل هذه المحكمة بتيجاد الحلول الناجعة 

و للحقيقة.    لضمان تنفيذ الأحكام الدولية بأعتبارها عنوانا

يتعلق  -2 فيما  خاصة  الاساسي  المحكمة  نظام  جوانب  بعض  في  النظر  أعادة 

و مما هو بتشكالات ال تنفيذ في الأحكام الصادرة من قبلها بصورة اكثر تنظيما

 عليه الان ومواكبة لواقع المجتمع الدولي. 

المادة)  -3 نص  لتعديل  الجنائية  77ندعو  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  من   )

لعام   بكل جريمة 1998الدولية  الخاصة  العقوبة  فيه  يحدد  الذ   النحو  على 

ى لكل عقوبة من تلك العقوبات لكي تنتنج  على حده، ويضع حد أقصى وأدن

عقوبة   إدراج  على  التشديد  مع  الدولية،  الجزائية  العدالة  إقرار  في  أثرها 

السجن مدا الحياة ضمن تلك العقوبات والتي يتعين توقيعها على المتهمين  

على  يقدم  من  ضد  الردع  عوامل  من  سيكون  الذ   دولية  جرائم  بترتكاب 

 الجسيمة لقواعد القانون الدولي .  اقتراف إحدا الانتهاكات 

للمحكمة؛   -4 الاساسي  النظام  في  الاعدام  عقوبة  أدراج  يتم  أن  الضرورة  من 

الدول   اغلبية  ولكون  مرتكبيها،  وخطورة  الدولية،  الجرائم  جسامة  بسبب 

الاطراف قد نصت في تشريعاتها الوطنية على هذه العقوبة، وهو ما ينسجم  

بالع تقضي  التي  النظام  تلك وبنود  نصو   في  عليه  منصو   بماهو  مل 

 التشريعات. 
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فلسفة العقوبة في القضاء الجنائي الدولي،   ،2014  ،أحمد عبد الرزا  هضم نصيف  ، المعيني  -  6
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 . 78فتوا عبد الله، مصدر سابق،    ،علي عبد القادر، الشاذلي ،القهوجي د. - 19
 . 180-178سامي محمد، مصدر سابق،   ،عبد العال - 20
 . 284علاء زكي، مصدر سابق،   - 21
عبود السراج، المبادئ العامة في قانون العقوبات نظرية العقوبة، منشورات جامعة دمشق،،    -  22

 . 102،  2017دمشق، 
عيطة،  -  23 أبو  ،ط  ،2015  السيد  والتطبيق  النظرية  بين  الجنائي  الدولي  الفكر  1القانون  ،دار 

 . 140  الأسكندرية، الجامعي،
الحميد،  ،الجبور   -24 عبد  مكافحة الإرهاب   2018  خالد مجيد  قانون  في  الجنائية  السياسة 

الاتفاقيات   ومع  والأجنبية  العربية  الإرهاب  مكافحة  قوانين  من  عدد  مع  مقارنة  دراسة 

 150-148دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، ،  1الدولية،ط
 . 137-136علي جميل، مصدر سابق،   ،حرب - 25
 . 149خالد مجيد عبد الحميد، مصدر سابق،   ،الجبور  - 26
 . 138علي جميل، مصدر سابق،   ،حرب - 27
يوسف،  ،بشار  -  28 إبراهيم  السيد  عن    ،2021  محمد  الإعتبارية  للأشخا   الجنائية  المسؤولية 

ط الإسلامي،  والفقه  الجنائي  القانون  بين  مقارنة  دراسة  الدولية  الوفاء 1الجرائم  مكتبة   ،

 . 102-101    القانونية،الإسكندرية،
وفق   -  29 دولية  وقد صنفت كجريمة  المنظمة،  الجماعي  القتل  بسياسة  الابادة  اسم  على  يصطلح 

جري  منع  عام  اتفاقية  المتحدة  الامم  عليها  صادقت  والتي  الابادة  التنفيذ   1948مة  حيز  وادخلت 

المحكمة الجنائية الدولية: هيمنة القانون ام   ،2008  باسيل،  ،يوسف  ضار  و،  خليل  .د.1951عام

 . 101قانون الهيمنة، منشأة المعارف الاسكندرية،  
 . 138-137محمد السيد إبراهيم يوسف، مصدر سابق ،    ،بشار - 30

ظهر مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الأولى ضمن مفهوم الجرائم التي ترتكب   -  31

لعام   اتفاقية لاها   ديباجة  في  ورد  الإنسانية"،وهو مصطلح  "القوانين  ميثا  1907ضد  ويعد   ،

القانون الدولي الجنائي،حيث محكمة نورمبرغ أول وثيقة دولية تعُ رف الجرائم ضد الإنسانية في 

( من النظام 5(.ونصت عليها فيما بعد الفقرة)ج( من المادة)6نصت عليها في الفقرة)ج( من المادة)

طوكيو،والمادة) لمحكمة  ليوغسلافية  5الأساسي  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  (من 

والمادة) النظا3السابقة،  من  د.(  لرواندا.  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  محمود    ،بسيوني  م 

الدولي  ،2003  شريف، الإنساني  للقانون  العرفي  والغموض الإطار  والثغرات  تقديم  التدخلات 

 .86   ، 1د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي،  القاهرة، ط 
القادر،  ،القهوجي  -  32 عبد  المحاكم    ،2001  علي  الدولية،  الجرائم  أهم  الجنائي  الدولي  القانون 

 . 115، منشورات الحلبي الحقوقية،   1الدولية الجنائية، ط
 . 1998( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 7/1المادة) - 33

يرا أن إيجاد تعد جريمة الحرب من أقدم الجرائم التي عرفتها البشرية، ومع ذلك فتن هناك من    -  34

قواعد تحكمها يرجع إلى نهايات القرن التاسع عشر،باعتبار أن مدونة ليبر التي دخلت حيز التنفيذ 

قي سيا  الحرب الأهلية الأمريكية،على أنها البادرة الأولى التي أقرت الحد الأدنى من  1863سنة 

أن البذرة الأولى لقانون   -بحق    -القواعد التي يجب مراعاتها في الحرب.،مع ذلك فهنالك من يرا

الشريعة الإسلامية   فقهاء  الشريعة الإسلامية،وأن  السماوية،التي توجتها  الحرب كانت في الأديان 

،وأن الفقيه الإسلامي محمد بن الحسن الشيباني يعد "الجهاد"تناولوا أحكام الحرب تحت مصطلح  

النظام القضائي اامحكمة   ،2005  براء منذر،  ،عبد اللطيف  ينظر:  ب،المؤسس الأول لقانون الحر

 . 4هامش رقم  172الجنائية الدولية ، اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد ،  
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 من ضمنها الفصل في اشكالات التنفيذ.
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